كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما أفاده الآخوند (يرحمه الله) من أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء للاستهجان العرفي ـ إذا صح التعبيرـ هو الحق الحقيق بالاتباع، ثم حاولنا جاهدين أن نوجه كلامه (يرحمه الله) إلى نفس مبنى الماتن، بمعنى أن ما أفاده صاحب الكفاية يرجع في المحصلة إلى نفس مبنى المحكم، بعد ذلك أوردنا إشكالاً نهاية المطاف، خلاصة الإشكال: لماذا لا نقول بأن التكليف يتنجز، وإن خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، وذلك تمسكاً بالإطلاق، التكليف عندما يقول افعل، دع النجس، اترك النجس، هذا له إطلاق، وإذا شككنا في المورد أنه يشمل المورد الذي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات أن التكليف يشمل المورد، ودفعنا هذا الإشكال بالدفع التالي، خلاصته: بأن التمسك بإطلاق الخطاب لا يتم في المقام، لماذا؟ قلنا إن هذا القيد في الحقيقة بمثابة، عبروا عنه بمثابة، بمثابة القيود الثانوية المتأخرة في الرتبة عن الخطاب، التي لا تصح أن تؤخذ كقيد في الخطاب، والمورد من هذا القبيل، لأن عجز المكلف عن الإتيان بالفرد البعيد مثلاً أو وجود حرج عليه أو ما أشبه ذلك، لا يعتبر في عرض التكليف، وإنما هو في طوله، ولذا لا يصح أخذه قيداً في الخطاب، لا يصح لكلام نبينه، يعني له تتمة هذا الكلام، ليس على إطلاقه، لأنه راح يأتينا يعني أخذ ورد في هذا الكلام...
إذن كلامنا في المقام إذا شككنا في صحة التمسك بالإطلاق، لإثبات منجزية التكليف، الذي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، نقول هكذا: لا يصح التمسك بالتكليف لكون العجز أو الاستهجان العرفي من القيود الثانوية المتأخرة في الرتبة عن الخطاب، التي لا يصح أن تؤخذ بنظر العقل، حطوا بين قوسين بنظر العقل، كقيد في التكليف، بل هو من قبيل ماذا؟ عبر عنه، يعني يدركه العقل بمثابة الإطاعة عندما يأتي أقم الصلاة، العقل يحكم بوجوب إطاعة هذا التكليف، يعني في رتبة متأخرة حكم العقل بوجوب الإطاعة، وهكذا الأمر في القيد إذا شككنا في إطلاق الخطاب، لايصح التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات هذا القيد.

ثم استثنينا، أوردنا استثناء، خلاصة الاستثناء كالتالي: قلنا يمكن التمسك بالإطلاق في صورة واحدة فقط، ذلك إذا قال المكلِّف للمكلفين: إنني في مقام الإطلاق من جميع الجهات، حينئذٍ يصح لنا التمسك بالإطلاق، ثم أوردنا نظيراً، تقريباً للمطلب، قلنا هو قال ولعل ما يصلح مثالاً لتقريب الفكرة عندما نثبت بالأصل المثبت ترتب حكم على لازم عقلي، والحال أن الأحكام الشرعية المفروض لا تترتب على اللوازم العقلية، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لنا، كلامنا الجديد اليوم، يقول: وعطفاً على ما سبق منا يتضح لنا، يظهر لنا، نحن نعلم من خلال الأبحاث السابقة أن الابتلاء بالتكليف، أي يكون التكليف محل الابتلاء، شرط في منجزية التكليف، لكن تعرفون الابتلاء بالتكليف له درجات، فلو كان التكليف في محل الابتلاء، لكن شككنا في أن هذا الذي في محل الابتلاء  على نحو الشدة بحيث لا يسوغ للمكلف تركه أو لا، بنحو الاستحباب مثلا المؤكد، هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات كونه في المرتبة المعتبرة من ناحية المنجزية، بمعنى أنه في أشد المراتب، أم لا، في المرتبة المنخفضة التي لا توجب منجزية التكليف، في مرتبة الاستحباب مثلاً،صحيح هو مورد ابتلاء، بس ماذا؟ ليس بتلك الشدة كما عبرنا، يقول أيضاً هنا ما نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لعين ما تقدم من البحث، يعني في هذا المورد، شنهو؟ نتمسك بأصالة البراءة، بالأصل المؤمن، إذا شككنا في أن هذا الابتلاء هل هو بنحو الإلزام أم لا؟ نتمسك به بالأصل، نعم...
....

خله هذا بعد الدرس...

فإذن يقول عطفا على ما سبق: لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات المرتبة الإلزامية.

وأوردنا ذلك لنرد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يرى أنه لو شككنا في المرتبة الشديدة أو الخفيفة ـ إذا صح التعبيرـ أو غير الشديدة من الإلزام، نتمكن من التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن التكليف لا يصدر من المكلِّف إلا من أجل البعث والزجر والتحريك للمكلف للإتيان بالفعل.

الماتن يقول: الذي قاله الشيخ الأنصاري مردود، ليس من قبلي فقط أنا صاحب المحكم، بل حتى الآخوند وهو تلميذ للشيخ، رد على أستاذه، وقال: لا يصح التمسك بالإطلاق إذا شككنا في أن التكليف هل هو على نحو الإلزام، يعني مرتبة شديدة، أو ليس على نحو الإلزام، لأن التمسك بالإطلاق في المقام لا يرجع إلى الشارع المقدس لكونه في مقام البيان، بل هذا من الأحكام العقلية يعني من قبيل الإطاعة أو الطاعة، الذي هو من القيود الثانوية المتأخرة في الرتبة عن الخطاب التي لم تؤخذ في الخطاب، هكذا يقول  من؟ الآخوند، رداً على من؟ على أستاذه، وموافقة لمن؟ لصاحب المحكم، والماتن يقول: هذا التأييد القوي يظهر صحة ما ذهبنا إليه، يعني دائما إذا شككنا في المرتبة الإلزامية بينها وبين غيرها، نستطيع أن نتمسك بالأصل المؤمن لدفع الإلزام.

الآخوند (يرحمه الله) عندما أورد هذا الكلام، أشكل عليه، شوفوا الإشكال، لطيف الإشكال، قيل له: شيخنا صاحب الكفاية، كلامك يخالف مبانيك، بل يخالف مباني الأصوليين أجمعين، كيف؟ أنت تقول بأن القيد ههنا من القيود الثانوية، أي من الانقسامات المتأخرة في الرتبة عن الخطاب، التي لا يصح أخذها في الخطاب، ونحن ماذا نقول؟ نقول كلا، هذا القيد من القيود الأولية، هو بمثابة الموضوع في الخارج، بمثابة الموضوع، يعني أنا لما أقول لك مثلاً شوف: لا تأكل الطعام، الطعام ماذا؟ الطعام في نفس رتبة لا تأكل، موضوع، يجوز لي أن أقيد هذا الأكل، أقول لك مثلاً: لا تأكل الطعام ماذا؟ المالح أو الحلو، أو الماسخ مثل ما يعبرون، الذي أريده، وهذا ليس من القيود الثانوية، بمعنى أنه في نفس رتبة الخطاب، كما إذا قلت لك مثلاً: لا تدخل الأرض المغصوبة، تقول لي هذا شنهو، لا يصح تقييد الخطاب بالأرض المغصوبة؟ لا، لأن الأراضي على قسمين، مثلاً مغصوبة وغير مغصوبة، في نفس رتبة لا تدخل، في نفس رتبة الخطاب، هنا كلامك، الأصل أن التكليف على نحوين، مراتب فيه إلزامية ومراتب غير إلزامية، لماذا لايصح أن نتمسك بالخطاب لإثبات المرتبة الإلزامية، وهذا الإلزام في رتبة الخطاب، ليس متأخراً عن الخطاب في الرتبة، هذا الإشكال الأول على الآخوند (يرحمه الله).

طيب والإشكال الثاني على الآخوند، ماذا قال؟ قال: هذا من القيود الثانوي، وعندئذٍ، يعني إذا كان من القيود الثانوية، لا يكون الخطاب: دع النجس، منجزاً للتكليف الذي خرج مثلاً بعض أطرافه عن محل الابتلاء، لاينجز التكليف صاحب المرتبة الشديدة، لماذا لا ينجز التكليف؟ لأنه، يعني ما ينجز التكليف، لابد أن يكون في محل الابتلاء كما قلنا، محلاً للابتلاء، ونحن هنا ما يصير عندنا علم في الحقيقة يوجب لنا كون التكليف محلاً للابتلاء، شوفوا الإشكال نمرة اثنين على الآخوند (يرحمه الله)...
....

ما بعد نحن نجاوب على، ما بعد نحن نجيب، نحن هذا إشكال على الآخوند، هل هذا الإشكال يرد أو ما يرد؟

إذن الإشكال الثاني، إشكال نمرة اثنين على الآخوند: بأن كلام الآخوند غير دقيق، لماذا؟ عندما نشك في الرتبة الإلزامية، هذا ما يقال إنه ليس من مراتب، لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن التكليف غير فعلي في الحقيقة، على مبنى الآخوند يكون غير فعلي، الإشكال على الآخوند كالتالي: أولاً يا آخوند نريد نعين المناط والملاك لكون التكليف يتنجز، العلماء ماذا قالوا عندما قالوا إن هذا الخطاب منجز؟ قالوا هكذا: التكليف عندما يصدر من المولى، المكلِّف، لابد أن يصل بطريق معتبر إلى المكلف ليكون منجزاً، فماذا اعتمدوا في المجزية؟ على ماذا؟ على ما يوجب العلم، أعم من أن يكون تعبدياً أو وجداني، يعني شيء يصل فينجز التكليف، وأنت ماذا قلت يا آخوند؟ كأنك أوردت ما يخالف العلماء، قلت: لا يتنجز التكليف في المقام إذا لم يكن التكليف في محل الابتلاء فعلاً، فكأنك أوردت ما يخرق إجماع العلماء في المقام، يعني شيء شنهو؟ جديد، ونحن نتمسك بالإطلاق لإثبات ما أفاده العلماء، لأن هؤلاء العلماء الأعاظم عندما يجمعون في مثل هذا المقام، إجماعهم يكشف عن دقة نظر، يعني ليس اعتباطاً، لأنه كم فكر، كم عقل بحث هذه المسألة؟ عشرات العقول، ومن الواضح أن العقول المجتمعة عندما تبحث أمراً تصل إلى عين الصواب، بخلاف العقل الواحد، العقل الواحد قد تخفى عليه خافية، ولا يلتفت إلى حيثية، هذا الإشكال نمرة كم؟ نمرة اثنين على الآخوند.
الماتن يقول: كلا الإشكالين لا يردان على الآخوند، أما الإشكال الأول: إش كان الإشكال الأول، ماذا يقول؟ يقول: هذا من القيود غير الثانوية التي يصح أن تؤخذ في رتبة الخطاب، ماذا؟ ليس من القيود الثانوية، يعني في طول، التي لا يصح أن تؤخذ، هذا ليس من القيود الثانوية، لو كان من القيود الثانوية لم يصح، هو طول القيود الثانوية، وبالتالي يصح أخذه، هذا مثل الأول، مثل الطعام، أقدر أقيد الخطاب، كل طعاماً حلالاً، ولا تدخل الأرض المغصوبة، ليش لا،  عندما أشك، أيضاً أقول لك، هنا تقول لي: أنا ما أقدر أتمسك، لو كان يريد المرتبة غير الشديدة ماذا يقول لي؟ يقول لي انتبه إلى هذا التكليف الذي ليس في المرتبة الشديدة، إيت به مثلا بعض الأوقات، فلأنه ما جاء بعض الأوقات، ولا في حين محدد، معناه تمسك بأن المراد به المرتبة الشديدة التي على نحو الإلزام، معي أنتم...

يقول النقاش مع الآخوند في الحقيقة كاشف في المقام عن عدم الوصول إلى فهم مراد الآخوند في المطلب، عجيب، يقول نعم، وذلك أن القيود الأولية على قسمين، قيود أولية في عرض الخطاب، في رتبة الخطاب، لكن هي بمثابة مثل ما عبرنا، القيود الثانوية، وقيود أولية في رتبة الخطاب ليست بمثابة للقيود الثانوية، فيكون ننتبه لما الآخوند يتكلم، لأن الآخوند دقيق النظر، فكلامه عندما قال هنا، لا يصح أنها من قبيل القيود الثانوية، يكون نفهم من قبيل القيود الثانوية التي لا يصح أخذها في رتبة الخطاب، عندما يقول لا تفعل، لماذا؟ لأن هذه القيود الأولية على قسمين، شوفوا اشلون، الآن لاحظوا، وجوب الإطاعة في التكليف، التكليف إذا صدر من المولى، ألا يجب إطاعته في نظر العقل؟ وجوب الإطاعة للتكليف نظير، مثيل، من قبيل هذا القيد الذي في المقام، الذي نحن الآن نركز عليه، عندما نشك في إطلاق الخطاب أنه يشمل المرتبة الشديدة أو ما يشمل المرتبة الشديدة، ليس معناه أن هذه المرتبة الشديدة هي ليس من قبيل الأرض والطعام، هي من قبيل الأرض والطعام، صحيح، بس ما يحكم بها الشارع لكونها ماذا؟ الشارع ليس في مقام البيان من جهتها، هي من الأمور التي يدركها العقل، يعيها، يفقها العقل، فقاهة العقل بها متأخر في الرتبة عن الخطاب، فقال الآخوند لتبيان هذه النكتة الدقيقة جداً، هذه الحيثية الأنيقة جداً، دقة مع أناقة، لا يريد أنها لا يصح أخذها، وهي بمثابة تعبدية، وإنما يريد أن المكلِّف المولى ليس في مقام البيان من جهتها، الأمور التي تتعلق بالمكلَّف، وليس بالمكلِّف، تختلف عن الأمور التي تتعلق بالمولى، الذي هو المكلِّف، فهذه ماذا؟ يعني التحديد فيها يرجع لا إلى إطلاق الخطاب، وإنما يرجع إلى حكم العقل، بمثابة وجوب الإطاعة للتكليف، يعني يرجع فيها إلى حاكمية العقل، ولكون الحاكم في المقام العقل عبر الآخوند بأنها من قبيل، بمثابة القيود الثانوية، واضحة الفكرة لنا الآن؟ فإذن اندفع الإشكال نمرة واحد أو ما اندفع؟ يعني نظر الآخوند دقيق من جهة وأنيق من جهة أخرى، فيه أناقة، دقة وأناقة، يعني عبر أنها بمثابة القيود الثانوية، لأنها فيها جهة، فيها نظير، فيها شبه، والذي أشكل على الآخوند نظر إليها ماذا؟ أنها بمثابة القيود الأولية التي في رتبة الخطاب، نقول له: كلامك صحيح من جهة، لأنها هي مثل الأرض ومثل الطعام، يصح أن تقيد، أي يقيد بها الخطاب، بس المكلِّف المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بمعنى أنها راجعة إلى المكلَّف وليس إلى المكلِّف، إلى حكم العقل، واضحة الفكرة؟ اتضحت الفكرة الآن التي أتى بها الماتن؟ إذن دفعنا ماذا؟ الإشكال الأول.
طيب الإشكال الثاني، ماذا قال الإشكال الثاني؟ يقول: المنجزية عند الأصوليين تتوقف على وصول الخطاب بدليل معتبر، 
علم أو علمي، كما يعبرون، وأنت كأنك جبت لنا شيئاً منفياً، بهذا الإجماع الدقيق الأصولي الكاشف عن صحة ما ذهب إليه الأصوليون، لأن قلنا عقول دقيقة وعميقة، عقل واحد أنت يا آخوند، فهل يعقل أن تكون مخالفتك لـ...تكون المخالفة التي أوردها الآخوند دالة على بطلان ما ذهب إليه الأصوليون مجتمعين؟ هذا يعني محل نظر، يقول: هذا الإشكال أيضاً لا يرد على الآخوند، الإشكال نمرة اثنين، لأن نظر الآخوند ليس من هذه الزاوية، ليس من هذه الحيثية، إش نظره؟ نظره يتفق مع نظر الأصوليين، يعني أن ما ينجز الخطاب هو أن يكون هناك طريق يوجد العلم أو العلمي، بس نحن هنا في مرتبة ثانية، في مقام ثاني، في هذا المقام الثاني نسأل: إذا شككنا في أن الإطلاق دال على المرتبة الشديدة أو لا يدل على المرتبة الشديدة، شكنا ماذا؟ شكنا يرجع إلى أن الخطاب صالح لإحداث الداعي أم لا؟ يعني شكنا في ماذا؟ ماذا نقول؟ شكنا في التكليف وليس في المكلف به، ولذا قلنا يصح لنا الرجوع إلى الأصل المؤمن، لأن أصلا نحن شك في التكليف، وأنتم أيها المستشكلون تصورتم أن الشك في المكلف به بعد تحقق التكليف، فنحن ننظر من زاوية وأنتم تنظرون من زاوية أخرى، وبين الزاويتين فارق كبير وجوهري، فلذا لا يصح الإشكال على الآخوند، لا بالإشكال الأول ولا بالثاني، لأن كلام الآخوند في دقته يرجع إلى نفس مبنى المحكم، ومبنى المحكم محكم، تعرفون كل واحد لابد يقوي المبنى ماله، الآن نطبق ونشوف تالي إيش يرد على هذا...

تطبيق: 
هذا قلنا مثال له، إذا كان الأصل العملي لا يجري إلا بواسطة عقلية، الذي قلنا يترتب عليه أثر شرعي، وما له أثر إلا من هذا القبيل، فمضطرين أن نحن نرتب الأثر، لماذا؟ لأنه لو لم نرتب الأثر لكان لغواً...

هذا جئنا به... 
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا فرض العلم بشرطية الابتلاء في تنجز التكليف، لكن شك في المرتبة الشديدة التي نحن عبرنا، لأنه عندنا مرتبة قلنا ضعيفة، لا توجب الإلزام بالتكليف، ومرتبة شديدة توجب الإلزام....

لا مجال للرجوع في مورد الشك إلى إطلاق الخطاب لإثبات المرتبة الشديدة، الإلزام، كما يظهر ذلك من شيخنا الأعظم قدس سره، يعني اشتبه المطلب حتى على الشيخ الأعظم مع أنه خريت الصناعة...

 لعين ما ذكرناه في فرض الشك في أصل شرطية الابتلاء...

يعني في الحقيقة هذا من قبيل الشك في التكليف لا المكلف به....

 ولعله إلى ما ذكرنا، يعني شوف حتى قلنا تلميذه رده، الآخوند يرد على أستاذه...

 يرجع ما ذكره المحقق الخراساني (قدس الله سره) في حاشية الرسائل في وجه امتناع التمسك بالإطلاق مع الشك في تحديد الابتلاء المعتبر، قال (قدس الله نفسه)....

شفت اشلون، يعني كأن الآخوند ماذا يريد يشرح؟ يشرح نظرية صاحب المحكم، شوف اشلون، الله يتيح لبعض العلماء من يتقدم عليه ليشرح كلامه، هذا من التأييد إلهي...

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع، شوف، ذاك يرجع إلى نفس نحن الذي ذكرناه، هذا معناه يشرحه، شفت اشلون، تأييد إلهي، يعني الذي جاء قبلنا يشرح مرادنا، كلام يرجع إلى نفس كلامنا....

ما ذكره المحقق الخراساني، هذا من باب توارد الخواطر والأفكار، يعني اتحاد مطلبي هو نفس مطلب ذاك العالم، يعني الذي نفس نظريتي هي نفس النظرية التي توصل إليها من كان قبلي، ويقال أنه كثير من يعني، واحد يؤلف كتاباً في الأصول ويصير عنده نظريات، وتالي يلتفت إلى أنه سبقه وموجود هذه النظرية...

نحن شفنا، نحن مرة كنا في درس الشيخ الوحيد، وقال (رحمه الله) كذا، حسب الظاهر، قال كلامًا، تالي قال لم يسبقني أحد في هذا الرأي، هذا يعني البحث يعني أنا الذي ذكرته، لم أره، تالي هو بعد فترة، قال وجدتها وجدتها، يتبين أنه، قال واحد سبقه، قال ما أدري المحقق الرشتي، صاحب البداية أو كذا، قال سبقني، تبين أن هذا من باب التوا.. يعني يصير اتفاق أنك ترى نظرية، فتتصور أن هذه النظرية هي من بنات أفكارك، تالي شتشوف، نعم أنه يعني هناك من سبقك إليها...

في حاشية الرسائل في وجه امتناع التمسك بالإطلاق مع الشك في تحديد الابتلاء المعتبر، قال (قدس الله نفسه الزكية): (إنما يجوز الرجوع إلى الإطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرض الخطاب، في مرتبة الخطاب، في عرضه يعني في رتبة الخطاب، عندئذٍ يجوز، لنفيه، نقول له النفي ما ثبت، ويصح أخذه، فإذا لم يأخذه وهو في مرتبته، صح نفيه، أما الذي في طوله متأخر عنه رتبة، كقيد القربة، نقول ما يصح، لأنه ما يتمكن أصلاً من أخذه، متأخر عن الخطاب في الرتبة، كما مر علينا...

 بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره، لا في دفع ما لا يكون كذلك، وقيد الابتلاء بالتكليف الشديد، من أي النحوين؟ من القيود الثانوية، فإنه بحكم العقل والعرف من شرائط منجزية الخطاب المتأخر عن الخطاب مرتبة، لأن مرتبة إنشاء الخطاب غير هذه المرتبة المتأخرة، فكيف يصح لنا أن نرجع إلى الإطلاقات الواردة في مقام أصل إنشاء الخطاب لإثبات المرتبة الشديدة، حتى يصير الخطاب قد تنجز على المكلف....

في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه!.
لكن بعض الأصوليين أشكل على المحقق العراقي بإشكالين، الأول: بمنع كون الابتلاء بالمرتبة الشديدة من قبيل القيود ماذا؟ الثانوية المتأخرة في الرتبة عن الخطاب، بل هو من قبيل الموضوع، يعني في رتبة إنشاء الخطاب، يصح أن يؤخذ كقيد في الخطاب، بمنع كون الابتلاء بمتعلق التكليف - كالطعام والأرض ونحوهما - من الانقسامات الثانوية اللاحقة له، بل هو من الانقسامات السابقة على التكليف، التي يمكن تقييد الخطاب بها، كما أوضحناه.
 وأخرى: بعدم كونه من شروط تنجيز التكليف، حتى تقول إذا كانت يعني من الشروط يصير الشك في التكليف، لانحصار المنجز بما يوصل التكليف علما أو تعبدا كالطريق والأصول المعتبرة، الاستصحاب مثلاً، فراجع ما ذكره المحقق النائيني والآغا ضياء في المقام، يعني كلاهما أورد إشكالين على من؟ على الآخوند.
 لاندفاع الأول: بأنه لا يريد الآخوند كون الابتلاء من الانقسامات الثانوية وعدمه، لأنه أصلاً لما يقول هذا من الانقسام الثانوي، يعني يكون نلتفت إلى الانقسام الثانوي يراد به أحد معنيين، قسم يصح أخذه، وقسم لا يصح...

لاندفاع الأول بأنه لايريد...

وحتى لو قلنا الانقسام الأول، نفس الكلام بلحاظ تغير الحيثيات، نعبر هذا وهذا...

لاندفاع الأول بأنه لا يريد كون الانقسامات الثانوية وعدمه، إذ لا إشكال في عدم ترتبه مفهوما على التكليف، لأنه ليس مثل العلم بالتكليف حتى يكون متأخراً عنه، هو من قبيل الأرض والطعام، يعني إما في رتبة متأخرة، أو نقول في نفس الرتبة، بل هو كالقدرة مما يمكن لحاظه في رتبة سابقة على التكليف...

نقول للمكلف باعتبارك قادر رح حج، إذا قدرت وجب عليك الحج، فالقدرة ماذا؟ كشرط قبلي سابق على الخطاب...

 بل يريد أن الشك ليس في تقييد موضوع التكليف الذي هو من وظيفة الشارع، بل في توقف التنجيز على الابتلاء، على الابتلاء يكون داخلاً تحت دائرة ابتلاء المكلف، لأنه قال إذا كان هذا الإناء في الصين ماذا يدخلك أنت، إناء يمك وإناء في الصين، أجرِ الأصل المؤمن في الإناء الذي يمك وصر ماذا؟ وتوضأ واترك ذاك الإناء البعيد، هو قال في الهند الظاهر...

بل يريد أن الشك ليس في تقييد موضوع التكليف الذي هو من وظيفة الشارع، بل في توقف التنجيز على الابتلاء، ولما كان ذلك خارجا عن وظيفة الشارع، هذا ليس من وظيفة الشارع، من وظيفة المكلَّف، ليس المكلِّف، بل هو من شؤون التكليف المتأخرة رتبة عن الخطاب، والثابتة له بحكم العقل والعرف، فلا يكون الإطلاق حجة في نفيه، بل يمتنع الإطلاق والتقييد معا بالإضافة إليه، لعدم كونه من شؤون الحكم الشرعية، بل من لواحقه العقلية، هو بمثابة وجوب الإطاعة للتكليف...

والإشكال الثاني أيضا مندفع، اشلون مندفع؟ 

بأنه لا يريد بالتنجز ما يساوق الوصول وقيام الحجة، بل ما يساوق صلاحية الخطاب لإحداث الداعي العقلي وانتزاع التكليف المستتبع لحكم العقل منجزا بوجوب إطاعته وقبح معصيته...

وكذا الحال يعني اتضح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
